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تمهيــد :

عملا على تعزيز الروابط بين المؤسسات المالية ، بما يحقق مساهمتها الفعالة في بلورة وتجسيد مقررات وتوصيات اتحاد المغرب العربي وبالأخصّ منها ما يتعلّق بالتحرك الحرّ للأشخاص والأموال والسلع والخدمات داخل أقطار المغرب العربي كخطوة لإرساء اقتصادية مغاربية.

وعملا بالتوصيات الصادرة عن اللقائين الأوّل بالجزائر في أكتوبر 1988 والثاني بالدار البيضاء في نوفمبر  1989لرؤساء المصارف المغاربية التي أقرّت إنشاء هيكلة تضمن العمل المنظّم للمصارف المغاربية في إطار تظافر الجهود المبذولة لتدعيم اتحاد المغرب العربي وهياكله.

اجتمع رؤساء المصارف المغاربية بتونس يومي 6 و 7 ديسمبر 1990 واتفقوا على النظام الأساسي لهذا الإتحاد.

المادة 1 :  إنشاء اتحاد المصارف المغاربية
1- بناء على هذا النظام الأساسي تمّ إنشاء منظّمة مغاربية تسمّى "اتحاد المصارف المغاربية" تتمتّع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي. وهذه المنظمة المشار إليها فيما يلي باسم اتحاد تضمّ أعضاء منخرطين وأعضاء مشاركين.

2- مقرّ الاتحاد بتونس (الجمهورية التونسية). وتحدّد اتفاقية المقرّ المبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية وضع الإتحاد اتجاه قوانين دولة المقرّ.

3- مدّة الاتحاد غير محدودة.
المادة  2: أهداف الاتحاد 

يهدف الاتحاد إلى توطيد الروابط بين أعضائه وتمتين تعاونهم وانسجام نشاطاتهم بما يساهم في تحقيق أهداف اتحاد المغرب العربي ، ويهدف بالخصوص إلى :
أ- دراسة القضايا المرتبطة بالصرف والقرض والعمليات المصرفية على المستوى المغاربي والعالمي معا ، وتقديم التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد إلى السلطات العمومية لأقطار المغرب وكذا إلى الهياكل المختصة في اتحاد المغرب العربي. 

ب- العمل على حريّة تنقّل رؤوس الأموال والسلع بين أقطار المغرب. 

ج- العمل على تناسق التشريعات والتنظيمات المصرفية والمالية للأقطار المغاربية. 

د- العمل على تدعيم مكانة القطاع المصرفي المغاربي تجاه الجهات المختصة على الصعيد الجهوي والدولي. 

ه - العمل لفائدة إنماء وتقدّم الأنظمة المصرفية والمالية لأقطار  المغرب.

و- العمل على تناسق قوانين الاستثمارات المغاربية من أجل تأمين تبادل المزايا والضمانات للمستثمرين في الأقطار المغاربية وكذلك استظهار فرص الإستثمار في أقطار المغرب العربي.

ز- تنمية وتكوين المستخدمين لدى أعضاء الاتحاد. 

ح- العمل من أجل تعريب وتوحيد المصطلحات والإجراءات المصرفية والمالية في الأقطار المغاربية. 

ط- إيجاد وتنمية خدمات مشتركة بين المصارف المغاربية.

ومن أجل ذلك سيعمل الإتحاد على : 

- تبادل التجارب بين أعضائه ،

- إنشاء مركز للمعلومات الاقتصادية والمالية لفائدة الأعضاء ،

- تكوين لجان متخصّصة لدراسة المسائل التي لها صبغة خاصة ،

- تأسيس معاهد أو مراكز للتكوين وللدراسات المصرفية والمالية ،

- إصدار مجلّة متخصّصة للدراسات والإحصائيات المصرفية   والمالية. 

المادة 3 : أعضاء الاتحاد
 -1يتمتّع بحقّ الإنخراط : 
أ- المصارف المغاربية المقيمة في كل قطر من أقطار المغرب   العربي ،

ب- الصناديق المغاربية للتنمية ، 

ج- الشركات والمنظمات والمؤسسات المغاربية للإستثمار والتمويل والإدخار ،

د- الجمعيات والمجموعات المهنية المصرفية لبلدان اتحاد المغرب العربي ،

الأعضاء المنخرطون يتمتّعون بحقّ التصويت والإنتخاب في الجمعيات العامة ،

 -2 يمكن أن يكون في عداد الأعضاء المشاركين بالاتحاد :

أ- المصارف المركزية المغاربية ،

ب- المنظمات والمؤسسات الأخرى التي ستقبل من طرف الجمعيات العامة للإتحاد بموجب اقتراح من المجلس الإداري.

لا يتمتّع الأعضاء المشاركون بحقّ التصويت والإنتخاب في الجمعيات العامة.

يتعهّد الأعضاء بالتقيّد بالإلتزامات الناتجة عن هذا النظام الأساسي إلاّ في الحالات التي يكون فيها تعارض بين هذه الإلتزامات والقوانين الداخلية للأقطار المغاربية.

3- باب العضويّة مفتوح في وجه كلّ مؤسسة مصرفية تتوفّر فيها الشروط المطلوبة في هذا النظام الأساسي .

4- استقالة أي عضو من الإتحاد تتمّ بواسطة رسالة موجّهة للكتابة العامة  للاتحاد ، التي تعرضها على المجلس الإداري دون الإخلال بحقوق الإنخراط ، ويعلن عليها في الجمع العام.

وكلّ إعادة العضويّة تقدّم كتابة إلى الكتابة العامة وتعرض على المجلس الذي يبثّ فيها وتعلنها الجمعية العامة.

5- لا يمكن إقصاء أي عضو أو تعليق عضويته أو منعه من جزء من حقوقه إلاّ بموجب قرار من المجلس الإداري يتّخذ بواسطة اقتراع سرّي وبأغلبيّة ثلاثة أرباع أعضائه ، وذلك في الحالات الآتية :
أ- القيام بأيّ تصرّف يسيء بالإتحاد أو يتعارض مع أهدافه ،
ب- خرق أي إلتزام ناشئ عن هذا النظام   الأساسي ،
ج- عدم الوفاء للإلتزامات المالية إزاء الاتحاد.

والعضو المعني بقرار من هذا القبيل له حقّ الطعن فيه بملتمس أمام الجمعية العامة. وقرار هذه الأخيرة المتخذ باقتراع سرّي نهائيا ولا رجعة فيه.

المادة  4: الجمعية العامة

1- الجمعية العامة هي السلطة العليا للإتحاد ، وتتشكّل من ممثلي جميع الأعضاء المنخرطين والمشاركين في الإتحاد.

وهي مؤهّلة لاتخاذ التدابير الضرورية للقيام بمهام الاتحاد ولتحديد السياسة العامة لفعاليته.

ويعود إليها على الخصوص ما يلي :
أ- تعيين مقرّ الاتحاد والبثّ في الشؤون المتعلّقة به ،
ب- تعيين أعضاء المجلس الإداري ،
ج- المصادقة على مخططات العمل والبرامج السنوية المقترحة من طرف المجلس الإداري ،
د- المصادقة على الأعمال المتعلّقة بالتعاون مع اتحاد المغرب العربي ووكالاته المتخصّصة وكذا مع المنظمات العالمية الأخرى ،
ه- تعيين الكاتب العام للإتحاد بناء على اقتراح المجلس الإداري ،
و- المصادقة ، بناء على اقتراح المجلس الإداري ، على الأنظمة والضوابط الداخلية المالية والإدارية للإتحاد ،
ز- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وكذا فرق العمل بالإتحاد ،
ح- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية ،
ط- المصادقة على قواعد تحديد اشتراكات العضوية واكتتابات الأعضاء في الميزانية ، بناء على اقتراح المجلس الإداري ،
ي- تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاتهم ،
س- المصادقة على التقرير الدوري المقدّم من طرف المجلس الإداري حول نشاطات الإتحاد ،
ش- تفسير مقتضيات هذا النظام الأساسي.

2- يعين الأعضاء ممثليهم في الجمعية العامة ويرسلون لائحتهم إلى الكتابة العامة.

3- الأعضاء المشاركون يحضرون اجتماعات الجمعية العامة ويشاركون في المداولات دون أن يكون لهم حقّ التصويت ولا حقّ الإقتراع.

وبناء على توصية من المجلس الإداري أو الكاتب العام يمكن أن يتمّ استدعاء بعض المنظمات أو الشخصيات المغاربية من غير الأعضاء لاجتماعات الجمعية العامة بصفة ملاحظين.
4- تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين ، ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب موقّع من طرف مصرفين أو عدّة مصارف من الأعضاء المنخرطين مع موافقة ثلث الأعضاء.

5- يمكن للجمعية العامة أن تتداول بشكل معتاد عند حصول الأغلبية المطلقة للأعضاء المنخرطين من حاضرين وممثلين . وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يؤجّل الإجتماع لليوم التالي ، وعند انقضاء هذا الأجل يمكن للجمعية العامة أن تعقد اجتماعها ولو لم يتوفر النصاب القانوني.

وإذا لم يتمكّن أحد الأعضاء المنخرطين من حضور اجتماع الجمعية العامة فبإمكانه إعطاء تفويض لعضو منخرط آخر من أجل تمثيله ، إلاّ أنّ هذا الأخير لا يستطيع على أيّ حال أن يحمل أكثر من تفويضين اثنين.

6- يقوم رئيس المجلس الإداري للسنة المالية برئاسة الجمعية العامة.

7- مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ، تتّخذ القرارات في الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المنخرطين الحاضرين أو الممثلين ، وتكون لها قوّة الإلتزام إزاء جميع أعضاء الاتحاد.

المادة 5 : المجلس الإداري 

1- للإتحاد مجلس إداري مكوّن من عشرة أعضاء على أساس عضوين اثنين منخرطين من كلّ قطر تعينهم الجمعية العامة.

المجلس الإداري هو الجهاز المسؤول أمام الجمعية العامة عن نشاط الإتحاد خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات الجمعية العامة.

يقوم المجلس الإداري بدعوة الجمعية العامة للإنعقاد ويمارس الإختصاصات المخوّلة له من طرفها ، ويتحتّم عليه بالخصوص : 
أ- تنفيذ قرارات الجمعية العامة والتكفّل بمتابعتها ،
ب- رسم السياسة الملائمة لتحقيق الأهداف المحدّدة من طرف الجمعية العامة ،

ج- التدخل بالتوفيق بين المصارف في كل خلاف يعرض عليه ،
د- اقتراح إنشاء لجان دائمة ومؤقتة وكذا فرق عمل للاتحاد ،

ه- عرض الحسابات الختامية للسنة المالية وكذا ميزانية السنة التالية أمام الجمعية العامة ،
و- تبنّي التقرير الدوري المقدّم من طرف الكاتب العام حول نشاطات الإتحاد قبل طرحه أمام الجمعية   العامة ، 
ز- اقتراح القواعد التي ستحدّد على أساسها اشتراكات انخراط واكتتاب الأعضاء المنخرطين والأعضاء المشاركين ،
ح- تنظيم المؤتمرات والندوات التي لها علاقة بأهداف الاتحاد قبل طرحها أمام الجمعية العامة ،

ط- اقتراح عمليات التعاون مع أجهزة اتحاد المغرب العربي وكذا مع المنظمات العالمية ،

ك- اقتراح المرشّح لمنصب الكاتب العام على الجمعية العامة ،

2- يجب أن تتوفّر في كلّ عضو بالمجلس الإداري الشروط التالية :
أ- أن تكون له جنسية إحدى دول المغرب العربي

ب- أن يكون شاغلا لمنصب عال بإدارة أحد الأعضاء المنخرطين.

3- مأمورية عضو المجلس الإداري مدّتها سنتين  قابلة للتجديد .
4- يعقد المجلس الإداري اجتماعه مرّة كلّ ستّة شهور على الأقلّ ، ويحدّد رئيس المجلس الإداري تارخ ومكان الإجتماع ويخبر الأعضاء بذلك .

وفي حالة وجود عذر قاهر يستطيع كلّ عضو بالمجلس الإداري أن ينيب عنه أحد الممثلين من مؤسسته أو أن يعطي تفويضا ، من أجل ذلك ، إلى عضو آخر بالمجلس .

المادة 6 : رئيس المجلس الإداري 

1- يختار أعضاء مجلس الإدارة رئيسا من بينهم ، وتكون رئاسة المجلس دورية لمدّة سنتين وبالتناوب بين ممثلي الجمعيات المصرفية المغاربية .

2- ينتظم التداول على رئاسة مجلس الإدارة ، والمذكور بالبند 1 أعلاه ، على أساس الترتيب الأبجدي باللغة العربية للبلدان المغاربية . ويكون الترتيب كالتالي :

تونس – الجزائر – ليبيا – المغرب - موريتانيا

المادة 6 مكرّر : نائب رئيس المجلس الإداري

1- يختار أعضاء مجلس الإدارة نائبا للرئيس من بينهم . وينتمي نائب رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية المصرفية الموالية للجمعية التي ينتمي إليها رئيس مجلس الإدارة ، طبقا للترتيب المعين بالبند 2 من المادة السابقة .

2- يتمّ تطبيق ترتيبات البند 1 من المادة 6 على مأمورية نائب رئيس مجلس الإدارة .

3- في حالة شغور الرئاسة أو غياب رئيس مجلس الإدارة ، يتمتّع نائب الرئيس بكامل صلاحيات رئيس المجلس المنصوص عليها بالنظام الأساسي .

المادة 7 : الكتابة العامة للإتحاد

1- الكتابة العامة هي الجهاز التقني والإداري   للاتحاد . ويوجد مقرّها في أحد أقطار اتحاد المغرب العربي الذي تعيّنه الجمعية العامة .

تتكوّن الكتابة العامة من كاتب عام ومساعدين وفقا لهيكل تنظيمي يوافق عليه المجلس الإداري .

يجمع الرئيس طلبات الترشيح ، من غير دولة المقرّ ، لمنصب الكاتب العام ويهيئ مذكرة مفصّلة حول المرشحين ثمّ يقدمها للمجلس الإداري عند اجتماعه الموالي.

2- يتولّى الكاتب العام تدبير شؤون الإتحاد وبمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمجلس الإداري ، يمثل الاتحاد لدى الغير ويتعاقد باسمه حسب المقتضيات المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل ، ويتولّى على الخصوص ما يلي :

أ- تعيين وتسريح المستخدمين والخبراء بالإتحاد طبقا للنظام المصادق عليه من طرف الجمعية العامة ،

ب- تقديم تقرير دوري للمجلس الإداري حول نشاطات الكتابة العامة ،

ج- إعداد مشروع برنامج دوري للإتحاد لكي يطرح على المجلس الإداري ،

د- تهيئ مشاريع مخططات عمل الاتحاد ومراقبة  تنفيذها ، 

ه-  إعداد الدراسات والتقارير التي يطلبها المجلس الإداري ،

و- إعداد مشروع جدول أعمال للجمعية العامة والمجلس الإداري وللجان الاتحاد مصحوبة بالدراسات والأبحاث التي يراها ملائمة ،

ز- اقتراح إدخال تغييرات على مقتضيات هذا النظام الأساسي لطرحها أمام المجلس الإداري على أن يطرحها هذا الأخير أمام الجمعية العامة ،

ح- اقتراح القوانين الداخلية الإدارية والمالية للإتحاد لطرحها أمام المجلس الإداري ،

3- يجب أن تتوفر في الكاتب العام للإتحاد الشروط الآتية ، لكي يتمّ  تعيينه :

أ- أن تكون له جنسية إحدى دول المغرب العربي ، 

ب- أن تكون له خبرة في الشؤون المصرفية لا تقلّ عن عشر   سنوات ،

ج- ألاّ يجمع هذا المنصب مع وظائف أخرى داخل اتحاد المصارف .

4- يتمّ تعيين الكاتب العام لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

5- باب الترشيح لمنصب الكاتب العام ينتج بموجب قرار للمجلس   الإداري ، متخذ خلال أجل سنة قبل انقضاء مأمورية الثلاث سنوات ، ويتكفّل الكاتب العام بنشر القرار إزاء جميع أعضاء الاتحاد . 

6- إذا وجد أكثر من مرشح يتمّ الإنتخاب بالإقتراع السري وبالأغلبية المطلقة  للأعضاء الحاضرين والممثلين . وإذا لم تتوفّر الأغلبية المطلقة يعاد التصويت ويحصل الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين .

7- قرار المجلس المتعلق بتعيين الكاتب العام يبلّغ للجمعية العامة من أجل المصادقة عليه أثناء اجتماعها المقبل .

المادة 8 : ميزانية الإتحاد 

1- للإتحاد ميزانية مستقلة لكل سنة مالية تبتدئ في أوّل يناير وتنتهي في 31 ديسمبر . ويوافق المجلس الإداري على هذه الميزانية ثمّ يعرضها أمام الجمعية العامة للمصادقة عليها .

2- يحدّد المجلس الإداري ميزانية الإتحاد وطريقة توزيع حصص تمويلها بين الأعضاء.

3- يمكن للإتحاد أن يستفيد كذلك من :

- مداخيل الاستشارات ،

- الإعانات والتبرعات المقبولة من طرف المجلس الإداري للإتحاد ،

- عائدات أموال الإتحاد ونشاطاته.

المادة 9 : علاقة الإتحاد بالمنظمات المغاربية والعربية والعالمية

أ- يعمل الإتحاد من أجل تنمية علاقات التعاون مع الكاتب العام لاتحاد المغرب العربي والمنظمات المغاربية والعربية والعالمية الأخرى .

ب- دون المسّ بأهداف والتزامات الإتحاد يحتفظ كل عضو من أعضائه بحقّ التعاون بشكل منفصل مع المنظمات العالمية والجهوية.

المادة 10 : تغيير مقتضيات النظام الأساسي 

يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام الأساسي بناء على اقتراح من المجلس الإداري أو على الأقلّ من ثلث الأعضاء الحاضرين ، والممثلين إلى الجمعية العامة .

ويحصل النصاب القانوني بحضور نصف عدد الأعضاء المنخرطين على الأقلّ . ولا يصبح التغيير قابلا للتنفيذ إلاّ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنخرطين الحاضرين والممثلين .

المادة 11 : حلّ الاتحاد 
1- يمكن للإتحاد أن يتوقّف عن نشاطاته بصفة نهائية بقرار يتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الجمعية العامة . وبمجرّد إتخاذ هذا القرار يجب على الاتحاد أن يضع حدّا في الحال لمتابعة أيّ نشاط ما عدا العمليات والتدابير الضرورية لتصفية وصيانة ممتلكاته والمحافظة عليها .

2- الرصيد الصافي لموجودات الاتحاد يقع التخلي عنه لصالح الأعضاء حسب نسبة اشتراكهم في سنة الحلّ نفسها .  

ــــــــــــــــــ
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